
    الإقنـاع

  فصل ويشترط ثبوت السرقة .

   ويشترط ثبوت السرقة - إما بشهادة عدلين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره وإذا

وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما ولا تسمع البينة قبل الدعوى وإن اختلف

الشاهدان فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو

عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود

أو مرويا - لم يقطع : كما لو اختلفا في الذكورية والأنثوية - أو باعتراف مرتين يذكر فيه

شروط السرقة : من النصاب والحرز وغير ذلك والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء ولا ينزع

عن إقراره حتى يقطع فإن رجع - قبل ولا قطع بخلاف ما لو ثبت ببينة تشهد على فعله فإن

إنكاره لا يقبل فإن قال : أحلفوه لي أني سرقت منه - لم يحلف وإن شهدت على إقراره

بالسرقة ثم جحد وقامت البينة بذلك - لم يقطع ولو أقر مرة واحدة أو ثبت بشاهد ويمين أو

أقر ثم رجع لزمه غرامة المسروق ولا قطع وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتمم إن

كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل وإن قطع الأكثر فالمقطع بالخيار : إن شاء قطعه ولا يلزم

القاطع بقطعه ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام

فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

